مناقصة علنية رقم 2024-7
لتقديم خدمات إيقاف السيارات لوزارة المالية

وزارة المالية - المكتب الرئيسي شارع كبلان 1، القدس (فيما يلي - الوزارة) تدعوكم لتقديم عروض لتزويد خدمات إيقاف سيارات على نحو ما هو مفصل في هذه الرسالة، من خلال اتفاقية تعاقد، ووفقا لتعليمات طالب الخدمة أو من هو مِن طرفه، على نحو ما تكون عليه من حين لآخر. فترة التعاقد هي سنة من يوم التوقيع على اتفاقية التعاقد. يحتفظ طالب الخدمة بإمكانية تمديد التعاقد بفترة إضافية، حتى 12 شهرا بالتراكم.                          
موقع وزارة المالية الذي يحتاج الخدمات المذكورة في هذه المناقصة: 
قسم الأجور ودائرة المركبات، بيت هدفوس 12، القدس.

مشروط مسبقة للمشاركة في المناقصة:
· تشارك في هذه المناقصة مواقف السيارات المتواجدة على مسافة مشي لا تزيد على 300 م (شامل) من مكان الوحدة.
· شروط الحد الأدنى الإدارية:
1. كلما وجب على مقدم الاقتراح ضرورة التسجيل، حسب القانون، فعليه أن أن يكون مسجلا وفقا للقانون. يجب إضافة المستندات المطلوبة في كراسة الاقتراح (فصل ب).
2. يستوفي مقدم الاقتراح متطلبات قانون صفقات الجهات العامة، 1976 ("قانون صفقات الجهات العامة").  يجب إضافة المستندات المطلوبة في كراسة الاقتراح (فصل ب).

 يمكن القيام بمراجعة غير ملزمة لمستندات المناقصة، في موقع الإنترنت التابع لدائرة المشتريات الحكومية، على العنوان:  www.mr.gov.il. 
يمكن التوجه بأسئلة استفسار حتى تاريخ 17 نيسان 2024، الساعة 12:00، يجب إرسال الأسئلة من خلال البريد الإلكتروني على العنوانvMichrazim@mof.gov.il
اسئلة الاستفسار التي تصل إلى طالب الخدمة بعد هذا الموعد، أو التي ترسل بطريقة أخرى، لن يتم الرد عليها. 

الموعد الأخير لتقديم الاقتراحات هو 12 أيار 2024، الساعة 12:00، يجب تقديم الاقتراحات في صندوق المناقصات المتواجد في شارع أليعازر كبلان 1، القدس (في مدخل البناية مقابل مركز الحارس في المدخل). 
لانتباه مقدمي الاقتراحات، عرض السعر يقدم بملف منفصل عن باقي مستندات الاقتراح.
يحق للوزارة، في أي وقت، من خلال نشر رسالة، تقديم أو تأجيل الموعد الأخير لتقديم الاقتراح، وكذلك تغيير مواعيد وشروط أخرى المتعلقة في المناقصة، وفقا لاعتباراتها المطلقة.
تحتفظ الوزارة لنفسها في إطار اعتباراتها المتخذة، عدم الرضا والتجربة السلبية السابقة مع مقدم الاقتراح و/أو شركاء مختلفين لمقدم الاقتراح و/أو عمال مقترحين آخرين لمقدم الاقتراح، حتى إلغاء اقتراحه وفقا لذلك.
في كل حالة يحدث فيها تعارض بين تعليمات هذه الرسالة، والتعليمات الموجودة في كراسة المناقصة، فإنّ الأخيرة هي الراجحة.

